
الإثنين 2021/09/13 2

السنة 44 العدد 12178 أخبار

 بيــروت - تعكــــس تصريحــــات رئيس 
الحكومــــة اللبنانية نجيــــب ميقاتي التي 
أكــــد فيها الأحد أن لبنان لا يمكن أن يكون 
غريبــــا عــــن محيطه العربــــي أن الرجل لا 
يبحث عن حلول فــــي الداخل وإنما ينظر 
إلــــى الدعم الخارجي على أنه بوابة الحل 

لبلد غارق في الأزمات.
وأكــــد ميقاتي أنــــه ”لا يمكــــن للبنان 
النهوض من أزمته دون مســــاعدة نفســــه 
ومساعدة أشــــقائه العرب“، موضحا أنه 
لا يطلب ”شــــيكا على بياض، ونحن نعلم 
أن زمــــن المعجــــزات الماليــــة قــــد ولّى، ولا 
يمكن الحصول على المســــاعدات إلا بناء 
على برنامج واضح المعالم واســــتثمارات 
شــــفافة وواضحــــة الوجهــــة، وهــــو مــــا 
ســــيكون عنصرا أساسيا من عناصر عمل 

الحكومة“.

واعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن 
خطــــاب ميقاتي موجه إلــــى دول الخليج، 
وخاصــــة الســــعودية، التي يعــــرف جيدا 
أنهــــا الجهة الأكثر قدرة علــــى دعم لبنان 
ومســــاعدته في الخروج من أزماته، وهو 

ما فعلته في السابق.
لكن هذه الأوســــاط تســــاءلت إن كان 
ميقاتي قادرا على إقناع الســــعودية بأنه 
ليس رئيــــس حكومة يتحكــــم فيها حزب 
اللــــه مــــن وراء الســــتار، وهــــل بمقدوره 
أن يتصــــرف بعيدا عن إمــــلاءات الحزب 

وأمينه العام حسن نصرالله.
وتنظــــر دوائر ســــعودية إلــــى تأليف 
ميقاتــــي لحكومــــة جديــــدة علــــى مثل ما 
نظرت عام 2011، بمعنى أنه يؤلف حكومة 
حزب الله، ما يشــــير إلى أن السعودية لا 
الخارجية  صلة لها بالتسوية الداخلية – 
التي جيئت بميقاتي إلى التكليف مجددا.
الأشــــهر  فــــي  الســــعودية  وأرســــلت 
الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم تعد معنية 
بلبنــــان وبالجدل بشــــأن تشــــكيل حكومة 

جديدة وبمن ســــيكون رئيســــها، في وقت 
تعــــرف فيه أن حزب اللــــه هو المتحكم في 

المشهد.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقــــاء علــــى منع ارتهانه إلــــى أيّ جهة 
خارجيــــة، لكن اللبنانيين ظلــــوا ينظرون 
إلــــى المملكة كجهة مهمتهــــا ضخ الأموال 
وتحريك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياســــي تجاهها، وهــــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وتقطــــع اللامبــــالاة التــــي تظهرهــــا 
الســــعودية تجاه لبنــــان الطريق على أي 
رهان لدورها في حل أزمة لبنان مثلما هو 
الحال في مناسبات سابقة كثيرة، وهو ما 

يزيد من تأزم الوضع في لبنان.
وقدّمــــت المملكة المليارات في ســــبيل 
إعادة إعمــــار لبنان بعد الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهــــا بدت في الســــنوات 
الماضيــــة غاضبة جــــراء فشــــلها في كبح 
جماح حزب الله المســــلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.
 – الســــعودية  العلاقــــات  وشــــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتر، في ظــــل هيمنة حزب الله المدعوم 
من إيــــران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
واتخــــاذ الخارجيــــة اللبنانيــــة سلســــلة 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســــجلت في الأشــــهر الأخيرة عودة 
الاهتمــــام الســــعودي بلبنــــان، لكــــن لــــم 
يصــــل في واقــــع الأمر إلى تغيــــر حقيقي 
في الموقــــف فالرياض لا تــــزال تصر على 
ضــــرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد وهو 
شــــرط لم يلتزم به رئيس الحكومة المكلف 

السابق سعد الحريري.
ويواجــــه لبنان أزمة اقتصادية خانقة 
تســــتوجب دعما ماليا خليجيا (سعوديا 
بشكل خاص) ودوليا لتفادي انهيار يقول 

مراقبون إنه بات وشيكا.
وإلى جانب اللاءات الســــعودية التي 
تشــــير إلى عــــدم انخراطها فــــي أي دعم 
لمســــاعدة لبنان، يرى مراقبــــون في قصر 
المدة الزمنية للحكومة اللبنانية الجديدة 

عقبة أخرى أمام ميقاتي.

ويقـــول مراقبـــون إن المملكة وحتى 
إن أجرت تعديلات على مواقفها بشـــأن 
لبنان لن تقدم على هذه الخطوة الآن بل 
ستنتظر الانتخابات التشريعية القادمة 
في ربيـــع 2022 لتعيد ضبـــط بوصلتها 

وفق نتائجها وتأثير حزب الله فيها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن مهمة ميقاتي 
خلال ما تبقى من مدة زمنية حتى بلوغ 
الانتخابات تتلخـــص في ”رجل مطافئ“ 
يسعى لتجنب الانهيار الشامل لا إيجاد 
حلـــول عمليـــة للإصـــلاح وبالتالي فإن 
الأمـــوال العربيـــة إن وجدت ستســـهلك 
كعادتهـــا مـــن دون النتائـــج المرجـــوة 

منها.
وفي انتظـــار الانتخابات في الربيع 
القـــادم، لم تبـــد الســـعودية تجاوبا مع 

دعـــوات المســـؤولين اللبنانيـــين، إلا أن 
محللـــين يؤكـــدون أن المملكة ســـتندفع 
بثقلها المالي والسياسي في دعم بيروت 
إذا مـــا تمكـــن اللبنانيـــون من تشـــكيل 
حكومة لا تكون لحـــزب الله فيها الكلمة 

الفصل.
وفي المقابل، كشف ميقاتي أنه بصدد 
التواصل مع الكويت لإعادة إحياء قرض 

خطة الكهرباء.
وخـــلال ترؤســـه حكومتـــه الثانية، 
حصل ميقاتي على عرض من الصندوق 
الكويتـــي للتنمية بتوفير قرض ميســـر 
وطويـــل الأجل لإنجـــاز خطـــة الكهرباء 
لـــم  المشـــروع  أن  إلا  مصانـــع،  وبنـــاء 
ينجـــز بســـبب الخلافـــات السياســـية.
وتابع ”سأسعى مع الكويت لإعادة إحياء 

هذه المشاريع، خصوصا أنها سباقة في 
الوقوف إلـــى جانب لبنان، وكانت دائما 
صاحبة الخطوات الاستباقية في توفير 
المســـاعدات العاجلة والضرورية له عند 

الأزمات الكبرى“.
وتتخـــذ الأزمـــة الاقتصاديـــة غيـــر 
المســـبوقة التي يعاني منهـــا لبنان منذ 
صيف 2019 مســـارا تصاعديا، ووصفها 
البنك الدولي بأنّها من بين الأســـوأ منذ 

عام 1850.
وتقدّر الأمم المتحـــدة أنّ 78 في المئة 
من الشـــعب اللبناني يرزحون تحت خط 
الفقر في ظـــلّ تضخم جامـــح وعمليات 

تسريح من الوظائف.
وترافـــق ذلك كلّه مع عتمة لفّت لبنان 
مـــع انقطاع التيـــار الكهربائي لنحو 22 

ســـاعة في اليـــوم، إلى جانـــب المعاناة 
مـــن انهيار قيمـــة العملـــة المحلية ومن 
القيـــود التـــي أقرّتهـــا البنـــوك أحاديا، 
فضـــلا عن الرفع التدريجـــي للدعم الذي 
توفّـــره الدولـــة علـــى مـــواد ومنتجات 
الوقـــود وشـــحّ  مســـتوردة  أساســـية 

والأدوية.
ويقـــول المحلـــل السياســـي توفيق 
شـــومان إن ”أمام الحكومـــة اختبارات 
عدة، تبدأ بإعادة ترتيـــب علاقات لبنان 
بدول الخليج، ثـــمّ بتطبيق بنود الورقة 
الفرنســـية، إضافـــة إلـــى تحديـــد حجم 
الخســـائر المالية في لبنـــان والتفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى 
الإفراج عن الأموال المخصصة للبنان من 

مؤتمر سيدر“.

اللامبالاة السعودية تعقد المهمة الإنقاذية لنجيب ميقاتي 
تعهــــــدت الحكومــــــة اللبنانية الجديدة غداة تشــــــكيلها الجمعــــــة بالعمل على 
استقطاب المساعدات المالية الخارجية خاصة الخليجية منها، إلا أن الأمر لا 

يبدو يسيرا في ظل اللامبالاة السعودية بالتغييرات السياسية.

الرغيف أولوية حكومة غارقة في الأزمات   

لبنان يراهن على دعم مالي عربي لتجاوز أزماته

 دمشــق - يســــعى المبعــــوث الأممــــي 
الخاص إلى ســــوريا غير بيدرســــون إلى 
إحداث اختراق في ملف محادثات اللجنة 
الدســــتورية الســــورية، من أجــــل حلحلة 
جمــــود المفاوضــــات المتوقفــــة بعد فشــــل 
الفرقاء السياســــيين في تجاوز الخلافات 

العميقة.
ووصــــف المبعــــوث الخــــاص لــــلأمم 
المتحــــدة إلى ســــوريا الســــبت المباحثات 
التي أجراها مع الســــلطات الســــورية في 
دمشــــق بأنها ”جيدة للغايــــة“، معربا عن 
أمله فــــي اســــتئناف اجتماعــــات اللجنة 

الدستورية.
وقــــال بيدرســــون للصحافيــــين بعــــد 
لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري 
فيصــــل المقــــداد الســــبت ”لقــــد أجرينــــا 

مناقشات جوهرية وجيدة للغاية“.
التحديــــات  ”ناقشــــنا  وأضــــاف 
ســــوريا،  فــــي  والإنســــانية  الاقتصاديــــة 
والتحديــــات المرتبطــــة بســــبل العيــــش، 
بهــــا  القيــــام  يمُكننــــا  التــــي  والجهــــود 

للمساعدة في تحسين هذا الوضع“.
وأمل بيدرســــون في ”المضي قُدما في 
عمل اللجنة الدســــتورية“، كاشــــفا أنه من 
من  الممكن ”الدعــــوة إلى جولة سادســــة“ 

المحادثات بين أعضائها.
وتتألف المجموعة المصغّرة من اللجنة 
الدستورية التي تشكلت في سبتمبر 2019، 
من 45 عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة 

السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
ولكن فشلت الجهود الأممية وجولات 
اللقــــاءات المتتاليــــة في إنجاح مســــاعي 
الخلافات  وأبطــــأت  الدســــتورية،  اللجنة 
العميقــــة بــــين الأطراف الرئيســــية فضلا 

عــــن تفشــــي جائحــــة كوفيــــد – 19 وتيرة 
الاجتماعات.

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا في 
يناير عن خيبة أملـــه بعد المحادثات التي 
أجراها في جنيف حول الدستور السوري، 
موضحـــا أن الأطراف المشـــاركة لم تتمكن 

حينها من الاتفاق على منهجية للعمل.
وتشهد ســــوريا منذ العام 2011 نزاعا 
داميا تســــبب بمقتل نحو نصــــف مليون 
شــــخص وألحــــق دمــــارا هائــــلا بالبنى 
التحتيــــة والقطاعات المنتجــــة، وأدى إلى 
نزوح وتشــــريد الملايين من السكان داخل 

البلاد وخارجها.

وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف عــــن أمل موســــكو في 
اســــتئناف اللجنة الدســــتورية الســــورية 

عملها في أقرب وقت.
وقــــال لافروف خــــلال مؤتمر صحافي 
عقــــده في أعقــــاب محادثــــات أجراها مع 
نظيــــره القطــــري محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثاني في موســــكو الســــبت ”لقد أبلغنا 
الشــــركاء بعملنــــا ســــواء على المســــتوى 
الثنائــــي مع دمشــــق أو في إطــــار صيغة 
أســــتانة بمشــــاركة تركيا وإيران، وكذلك 
على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف 
وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية 

بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة“.

 عمــان - وافق مجلــــس الوزراء الأردني 
الأحد على تعديل أســــس منح المستثمرين 
الجنســــيّة الأردنيّــــة والإقامــــة عــــن طريق 
الاســــتثمار، بهدف تهيئــــة البيئة الجاذبة 
للاســــتثمار الخارجــــي في بلــــد يعاني من 
نســــبة بطالــــة مرتفعــــة وأزمــــة اقتصادية 

خانقة.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتمّ منح 
الجنســــيّة الأردنيّة للمســــتثمر عند قيامه 
بإيــــداع وديعة بقيمــــة مليــــون دولار لدى 
البنــــك المركــــزي الأردني دون فائــــدة ولمدّة 
ثلاث ســــنوات، وعدم السّــــحب منها خلال 
هــــذه المدّة، وشــــراء ســــندات خزينة بقيمة 
مليــــون دولار لمدّة ســــتّ ســــنوات، بفائدة 
يحدّدهــــا البنــــك المركــــزي الأردنــــي، وذلك 
شــــريطة تواجــــده داخــــل أراضــــي المملكة 
لمدّة لا تقلّ عن شــــهر قبــــل توقيع التوصية 

النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.
كما ســــيتم منــــح الجنســــية الأردنية 
للمستثمر عند الاســــتثمار من خلال شراء 
أســــهم أو حصص في الشّــــركات الأردنيّة 
بمبلغ لا يقــــلّ عن مليون ونصــــف المليون 
دولار، علــــى ألاّ يتمّ التصــــرّف بالحصص 

لمدّة لا تقلّ عن ثلاث ســــنوات، شريطة قيام 
دائرة مراقبــــة الشّــــركات أو هيئة الأوراق 

الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.
ويمنــــح المســــتثمر جواز ســــفر أردني 
مؤقت لمــــدّة ثــــلاث ســــنوات، عند إنشــــاء 
وتسجيل مشروع أو مشــــاريع استثمارية 
في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، 
بإجمالي رأســــمال مدفوع لا يقل عن مليون 
دولار داخــــل حــــدود محافظــــة العاصمــــة 
شــــريطة توفيــــر 20 فرصــــة عمــــل حقيقية 
للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج 
حــــدود العاصمة شــــريطة توفير 10 فرص 
عمل حقيقيــــة للأردنيين، عند البدء الفعلي 

بتشغيل المشروع.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التــــي تعتمد على 
اقتصاديــــة  صعوبــــات  مــــن  المســــاعدات، 
متنوعــــة منــــذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمــــو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلب وصفــــة تضمن الإبقــــاء على 
استمرارية الوظائف واســــتدامة المشاريع 
العمود  بوصفهــــا  والمتوســــطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويواجــــه الأردن أزمــــة اقتصادية منذ 
سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع 
أولويات الدول الداعمة لاســــيما الخليجية 
منها التي كانت ســــباقة فــــي ما مضى إلى 
ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة 
فايــــروس كورونــــا ازداد اقتصــــاد المملكة 
سوءا وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية 

الخروج من هذا الوضع قريبا.
وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوط 
شــــديدة بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي 
الجائحة عالميا، وتراجع مداخيل السياحة 
بأكثــــر من 75 في المئة خــــلال العام الماضي 

مقارنة مع 2019.
وتراهــــن عمّــــان على القطــــاع الخاص 
مــــن أجل جلب اســــتثمارات خارجية ودفع 
عجلــــة التنميــــة مــــا يمكن مــــن امتصاص 
العاطلين عــــن العمل، حيــــث تبحث حاليا 
توســــيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية 
الاقتصــــاد من أجــــل تخفيف هذه المشــــكلة 

المزمنة.
وحملت إشــــارات البنــــك الدولي حول 
الأردن  فــــي  للبطالــــة  المرتفعــــة  المعــــدلات 
الاقتصادي  الإصــــلاح  لخطــــط  انتقــــادات 
التي تنفذها الحكومة لتوســــيع آفاق سوق 
العمــــل، وهو مــــا دفعها إلى إعــــادة النظر 
في اســــتراتيجيتها من خــــلال مطاردة حلّ 
توســــيع مشــــاركة دور القطاع الخاص في 
التنميــــة وبالتالــــي توفير فــــرص وظيفية 

أكثر.
وســــجلت معــــدلات البطالــــة بــــين فئة 
الشــــباب الأردني مســــتويات مرتفعة حيث 
بلغت 61.5 فــــي المئة للفئة العمرية 15 – 19 
عامــــا، و45.7 في المئة للفئــــة العمرية 20 – 
24 عامــــا، بينما 80 في المئــــة من الأردنيات 
العاطــــلات عــــن العمــــل يحملــــن شــــهادة 

البكالوريس فأعلى.
ولمواجهة الأزمــــة اعتمد الأردن موازنة 
واســــتثنائية  الأصعــــب  هــــي  لعــــام 2021 
جدا، وأقــــر حزمة من البرامــــج التحفيزية 
للاقتصاد بقيمة تقــــدر بحوالي 448 مليون 
دينــــار (630 مليــــون دولار) للتخفيــــف من 

الآثار الســــلبية التي تســــببت بها جائحة 
كورونا.

ويراهــــن المســــؤولون الأردنيــــون الآن 
على اعتماد نموذج شــــراكات جديد لتعزيز 
مؤشرات النمو وذلك بتوسيع دور القطاع 
الخــــاص إلى جانب مــــا يقوم بــــه القطاع 

العام.
وأعدت الحكومة وثيقة حول أولوياتها 
حتى 2023 ووثيقــــة الأردن 2025، بالإضافة 
إلــــى الاســــتراتيجيات القطاعيــــة وأهداف 
والبرنامــــج  المســــتدامة  التنميــــة  أجنــــدة 

التنفيذي للأعوام 2021 – 2024.

تحفيز  الحكومة  أولويات  وتســــتهدف 
القطــــاع الخــــاص علــــى توفيــــر المزيد من 
فــــرص العمــــل، وزيادة الاســــتثمار المحلي 
والأجنبــــي، وزيــــادة الصــــادرات من خلال 
جملة من الإجــــراءات والإصلاحــــات التي 

وزعت على ثلاثة محاور أساسية.
ويتضمــــن محــــوران منهــــا الأولويات 
أمــــا  الكلــــي،  المســــتوى  علــــى  القصــــوى 
المحور الثالث فيشــــمل مستوى القطاعات 
المســــتهدفة فــــي المرحلــــة الحاليــــة وهــــي 
وتكنولوجيــــا  والصناعــــة  الســــياحة 

المعلومات والزراعة.
وكان العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبدالله 
الثانــــي قد وجــــه الحكومــــة نهايــــة مايو 
الماضي إلى وضــــع برنامج عمل اقتصادي 
واضح المعالم مرتبط بمــــدد زمنية محددة 
لتنفيذه بالشــــراكة مع القطاع الخاص من 
أجل تحقيــــق التعافي الاقتصــــادي. ولفت 

بشكل واضح إلى تحدي الفقر والبطالة.
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